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رجوع المتهم عن الاقرار الصادر منه 
الدكتور منير ميد البيات" 


الاقرار لغة : معناه وضع الشيء ف قراره (1) أو اثبات ماکان متزلزلا 
و مترددا بين الثبوت والجحود () 
أما في الاصطلاح الشرعي فقد ذكر الفقهاء في تعريفة اقوالا تلتقي 
معظمها على قول جمهورهم في تعريف الاقرار بانه : « اخبار الانسان 
عن ثبوت حق للغير على نفسه ٠‏ ومثل ذلك قول بعضهم انه 
« الاحبار عن حق أو الاعتراف به » “ وماذكره الفقهاء من تعاريف 
أخرى لايختلف عن تعريف الجمهور في المغني ولكنه يركز على بيان 
شروط الاقرار وانواع صیغه کقوهمم انه : « اظهار مکلف تار ماعلیه 
لفظا أو كتابة أو اشارة اخحرس أو على موكله أو مورثه بما هكن صدقه 
ولیس بانشاء )() . 
* الدكتور منير حيد البيات » استاذ الشريعة الإسلامية المساعد » كلية الأداب » جامعة 
بغدذاد » بغدأد » الجحمهورية العراقية ن 
)١(‏ لسان العرب ۸٤/٠‏ 
(۲) تکملة رد الحتار ٩۰/۲‏ . 
(۳) انظر للمالكية : شرح الخرشي ۸٦/٦‏ › البهجة في شرحة التحفة ۲۹۹/۲ ٠‏ وأنظر 
للحنفية : المداية والعناية وتكملة الفتح ۲۸۲/١‏ » والمبسوط للسرخسي ٠۸١/١۷‏ › 
وأنظر للشافعية : مباية الحتاج ٤/٠‏ » مغني الحتاج ۲۳۸/۲ ٠‏ وأنظر للحنابلة : 
نفس مدلول التعريف المذكور في الاقناع للحجاوي المقدسي ٠٠٦/٤‏ » الانصاف 
٠» ۲‏ وأنظر للجعفرية : وسيلة النجاة للاصفهاني ص >٤١‏ 
)٤(‏ التشريع الجناي الإسلامي ٠٠۳/۲‏ . 
(ه) عرفه هكذا جملة من الخحنابلة » آنظر منتى الارادات ٠ ۸٤/۲‏ والتوضيح ص .٤۸۲‏ 
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وماذكرناه من تعريف جمهور الفقهاء للاقرار ينطبق على الاقرار 
بالحقوق بوجه عام سواء اكانت حقوقا مالية للغير أم حقوقا جنائية اقر 
بها امتهم بالحدود أو القصاص ولدية أو التعزير أم غير ذلك من 
الحقوق » ذلك ان التعريف قد جعل محل الاقرار ( الحق ) فيشمل 
الاقرار بحق من حقوق العباد کا يشمل الاقرار بحق من حقوق الله تعالى 
كاقرار امعم بالحدود التي هي حقوق الله مقدرة العقوبة كالزنا أو التي 
يشترك فيہا حق الله وحق العبد كالقذف على رأي بعضهم أو اقرار 
امهم بججريمة من جرم القصاص وهي حق العبد مقدر العقوبة › أو 
اقراره بجرعة من جرائم التعزير وهي جق اجماعة غير مقدرة العقوبة ففي 
هذه الأحوال الجنائية جميعا يكون الاقرار اقرارا بمحق » وعلى ذلك يكون 
التعريف الذي وضعه الفقهاء شاملا للأقرار بكل الحقوق المدنية 
والجنائية بدون استفناء » فيكون شاملا لما نحن بصدده من البحث في 
اقرار ا متهم بالحدود وال جنايات ورجوعه عن اقراره . 

والاقرار الصحيح المستجمع لشروطه حجة قاصة على المقر 
وحده"'“ لان له الولاية الكاملة على٠‏ نفسه ولا ولاية له على غي( 
والاقرار فرع للولاية على النفس بخلاف البينة فانها حجة متعدية ‏ 
بقضاء القاضي لها له من واية عامة على الناس تمكنه من ان يعدى 
حكم تصرف الشخض الى غيو “' على نحو تعدية شهادة الشاهد الى 
ا 


. ٩٥/۲ الدر الختار‎ )١( 

(۳) المرجع السايق وبنفس الموضع وكذلك رد الحتار ٠١١/٤‏ . 
(۳) المصدران السابقان وبنفس المواضع . 

. ۲۷۰/٤ دد الحتار‎ )٤( 
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دليل مشروعية الاقرار 
الاقرار کدلیل من أدلة الاثبات يستمد حجيته من القران الكرم 
والسنة النبوية » والاجماع ‏ والمعقول » وفيما يلي كلمة موجزة عن كل 
منہا : 


أ ) حجية الاقرار في القرآن الكريم : 


فأما القران ففيه قوله تعالى : « وبملل الذي عليه الحق وليتق الله 
ربه ولا یخس منه شیئا, » (' فالله تعالی أمر في الاية الكريمة من عليه 
احق بالاملال وهو الاقرار بما عليه من دين بطريق الكتابة(“ . 


فالاية الكريمة تتضمن أمرین : الأؤل > اعتبار الاقرار حجة شرعية 
وهو مانبغی من الاستدلال بالاية > والثاني » كتابة الدين بقصد 
توثيقه » فلولا كونه ملزما كحجة شرعية لما أمر به ولا رتب عليه حقا 
وأكد ضرورة الالتزام بهذا الحق فربطه بتقوى الله › ونهى المقر الملتزم ان 
سخ مته شا الاما له جا آقر به 


ومن ذلك أیضاً قوله تعالی : « ایا الذین آمنوا کونوا قوامین 
بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم « ) وشهادة الانسان على 
نفسه ليست سوى اقراره على نفسهء؟ » والاية الكريمة واضحة الدلالة 


.۲۸۲ سورة البقرة الأية‎ )١( 

(۲) تفسير فتح القدير للشوكاني ٠٠٠١/١‏ » والكشاف ٠١۹/١‏ والنسفي |١‏ ۰ وجامع 
البيان للطبري ۷٤/١‏ وروح المعاني ٣ه‏ والاحلال والاملال لغتان ورد القران 
بكلتيهما » قال الفراء : امللت عليه الكتاب لغة الحجاز وبني اسد » وامليت لغة بني 
تمم وقيس قال تعالى : « فهي تملى عليه بكرة واصيلا » آنظر في ذلك غرائب 
القران على جامع البیان للطیرسي ۹۷/۳ والخازن ۲۲۹/۱ والنسفي ٠١١/١‏ والكشاف 
۱ >`:.۰_ 

(۳) سورة النساء اية ٠١١‏ . 

)٤(‏ الکشاف ٠۹٤/١‏ » لباب التأويل ١/١٠؛‏ › روح المعاني ٠٠٦۷/١‏ › مجمع البيان 
£۳ . 
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على ان الشهادة على النفس وهي الأقرار واجبة عند تعينما لااحقاق الحق 
وانها حجة شرعية ملزمة في حق صاحما . 

ومنه أيضاً قوله تعالى : « واخرون اعترفوا بذنوہم . »7 قاله 
مال فين ففرا عن توك ثم اعرف لبي تز بعلم صحة اعذار 
فكان اعترافهم حجة معتبرة » ولذلك قال عز وجل عنهم : « عسى 
الله ان يتوب عليهم » أي بسبب اعترافهم ( المحضمن للندم والتوبة ) 
وكذلك رتب النبي عه على اعترافهم معاماتيم على اساسه وتحملوا تبعة 
هذا الاعتراف في الدنيا بغية النجاة بالتوبة في الاخحرة . ومنه أيضاً قوله 
تعالى : « قال : أأقرتم وأخذتم على ذلكم إصري › قالوا : 
أقررنا 0 فجعل اقرارهم حجة » وقوله تعالى : « .. واشهدهم 
على أنفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا »7 فجعل شهادتهم 
على أنفسهم وهي الاقرار حجة معتبة . 
ب) حجية الاقرار في السنة النبوية : 

وحجية الاقرار ثابتة بالسنة النبية أيضاً فقد قضى عه بالرجم على 
ماعز بناء على اقراره بالزنا وبالاحصان امام رسول الله و » وني 
حديث العسیف رتب اس و بناء على الاعتراف فقال : ( واغد 
ياأنيس الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها »(“ » وقضى أُيضاً على 
امراة شض جهينة و مامه e‏ ( > وقضی أيضاً بالقطع بناء على 
(۱) سورة التوبة اية ۲ .۰ 


(۲) سورة آل عمران اية ۸١‏ . 

(۳) سورة الأعراف اية ٠۷١۳۲‏ . 

)٤(‏ صحیح البخاري ۲.۵/۸ وصحیح مسلم .( کتاب الحدود )١١١‏ > وبلو غ المرام 
٠» ۷‏ سبل السلام ٦/٤‏ . 

(°) صحيح البخاري ۰۸/۸ ۰ وصحیح مسلم ۱۲۱/۰ e-4 e‏ > بلوغ 
المرام ص ۲٠١٣‏ . 

(1) صحيح مسلم ٠۲١۰/١‏ > سبل السلام ١١/٤١‏ . 
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الاعتراف » فقد أ رسول الله عه بلص قد آعترف اعترافاً وم يوجد 
معه متاع فقال رسول الله ميه : « ماأحالك سرقت ؟ قال بى فأعاد 
عليه مرتین أو ثلاثا فأمر به فقطع ٩)‏ . 

وأذا كان الأقرار حجة في الحدود وهي تدرا بالشبهات فانه يكون في 
غرها من الجنايات اول > ولذلك قضى عليه الصلاة والسلام 
بالقصاص بناءِ على الاعتراف )١‏ 1 

وعلى ذلك - وأمثاله في السنة النبوية كثير - أستقر الاقرار حجة 
شرعية . 
ج ) اماع الأمة على حجية الاقرار : 

واجماع العلماء من الأمة الإسلامية قد انعقد منذ عهد الرسالة الي 
يومنا هذا على ان الاقرار حجية شرعية في حق المقر دون استفناء أو 
انار له من أحد ويكون مستند هذا الاجماع جيع النصوص في 
الكتاب والسنة التي اجمع الفقهاء على فهم واحد للقدر المشترك فيا 
وهو اعتبار الاقرار حجة في حق المقر . 
حجيته في المعقول : 

وأما حجية الاقرار في المعقول » فاننا نقول : ان الاقرار وان كان 
خبرا من المقر نفسه يحتمل الصدق والكذب الا ان جهة الصدق فيه 
هي الراجحة لانه يستبعد في الغالب عقلا ان يكذب الإنسان على 
نفسه فیظلمها باقرار كاذب يرتب عليه حقأً في عين أو دين أو يلحق 
به ضرراً او عقاباً على ذنب م یرتکبه » فلا یعقل ان یکذب الانسان 
على نفسه في الالحوال الاعتيادية متعمدا إلا اذا كان الاقرار الكاذب 
5 ی ای دا ۳٤6‏ اد اجر ٢ ٥‏ سنن النساني ۲/۲ » بلوغ 

. ٠۲٣۲ المرام‎ 

(۲) صحیح مسلم ۱۰۹/۰ . 
(۳) مغني المحتاج ۲۳۸/۲ » جواهر العقود ٠۷/١‏ › تذكرة الفقهاء ٠٤٤١/۲‏ . 
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ناشئاً عن عجلة أو اكراه أو تواطو ونحو ذلك » وهذه استفناءات لاتغير 
من الحكم الغالب الشائع في ان العاقل البالغ الختار اذا اقر بشيء. 
فالاصل صحة اقراره والزامه به لان العبة في تقعيد القواعد والاحكام 
بالغالب الشائع لا بالنادر . 


أهمية الأقرار كوسيلة للاثبات : 
نظا الى ان الاقرار تنتفي معه الريبة والتهمة عن المقر لان العاقل 
لایکذب على نفسه کذباً یضر بہا فلذا کان الاقرار کار تأكیدا من 
الشهادة وكان حجة في حق المقر يوجب عليه الحد والقصاص والتعزير 
ڳا يوجب عليه الحقوق المالية('“ . 
وفي مجتمع صالح 8 الإسلامي الذي يري بنيه على معرفة الحق 
واتباعه لنيل رضوان الله وتجنب غضبه وسخطه تظهر أهمية الأقرار 
قفو ارق ال اعاتا حتی مع انعدام البينة أكثر من ظهور 
و الله وعفوه وطلباً 
للنجاة من ال جزاء في الاحرة وي هذا مافيه من صيرورة الحقوق الى 
أصحابما وليس الأمر كذلك في الجتمعات غير الإسلامية . 
ودور الاقرار كوسيلة للاثبات يبدو أظهر في جراثم القصاص والدية 
کالاعتداء علي النفس أو الاعتداء على ما دون اللفس » وكذلك ف جرام 
التعازير اشا في الاقرار بالحقوق المدنية للأفراد ففي کل هذه الأحوال 
يكون للاقرار دوره الكبير وأثره الفعال لان الاقرارُ في هذه الأحوال لاوز 
الرجوع الاحتياري عنه فيثبت الحق بناء على الاقرار ولو عدل المقر عن 
اقراره حلاف ما عليه الأمر في جراثم الحدود اذ N‏ 
من دوره في سواها نظراً لامكان الرجو ع الاحتياري عن الاقرار في الحدود 
باستفناء حد القذف حيث لايصح الرجوع عن الاقرار به نظراً تعلق 
حق العبد به » وسنرى بعد قليل تفصيل ماأوجزناه هنا . 
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الفصل الارل 
متی یکون الاقرار صحیحاً شرعا 


ترط لصحة اقرار المتهم بجريعة من جرائم الحدود أو القصاص أو 
التعزير ماياني 


¬١‏ الا يكون المتہم الذي صدر عنه الاقرار محنوناً أو معتوهاً لان 
العقل مناط صحة جميع التصرفات فلا يعتبر اقرار الجنون باي فعل من 
الافعال اياً کانت سواء مایوجب عقوبة في بدنه كالحد والقصاص أو 
اج ا کجنایات الخطاً او کانت مما وجب التعویض کالاتلاف 
والغصب فاقرار المحنون بڪل هذه الافعال اقرار لا قيمة له شرعاً لانه 
مسلوب الارادة ملغي العبارة ”" واما المعتوه فلان اقراره باطل في الحدود 
والجنايات لانه بمنزلة الصبي المميز في اهليته » ناقص العقل فلا يعتبر 
اقراره مما ذکرنا حتی ولو اذن له ولیه به . 


-٣‏ ألا يكون المتهم قد أقر في حالة النوم أو الأاغماء لانه في 
هاتين الحالتين في حكم امجنون لغياب العقل وهو مناط التكليف . 

-٣‏ ألا يكون امتهم المقر هازلا أو مستهزئا أثناء اقراره » لان ازل 
أو الاستهزاء دليل على عدم القصد لترتب على العبارة والقصد هو 
مناط ترتب الحکم › واهازل غیر قاصد ترتب الحکم على اقراره وکذا 
المستهزىء غير قاصد أيضاً لان العبة E‏ القولية انما تكون 
بارادتہا والقصد اليما فاذا انتفت الارادة انتفى ماتستازمه العبارة من ترتب 


. ٠٤١/١ تذكرة الفقهاء‎ )١( 

مفتاح الکرامة ۲۲۸/۹ . 
(۲) البحر الزحار ۴/١‏ » الدر الختار ۳۲۳/۲ » تكملة ابن عابدين ٩٦/۲‏ ومابعدها . 
(۳) كشاف القناع ٠٥٤/٦‏ . 


۔- ۲۹۹ - 


الأحكام > وعلى ذلك لايصح اقرار امازل () أو المستہزىء ") ویعرف 


؛ء- ألا يكون الهم المقر مخطماً في اقراره أو ساهياً » فأما 
المخطىء فلأن آقراره لايصادق الواقع فلا عبة به لانه مكذب بالحقيقة 
والبرهان » وأما الساهي فلار قاد وام انما يترتب على القصد 
والأزادة . 


-٥‏ الا یکون المتہم المقر سکراناً فان کان سکرانا یعتبر اقرا 
لانه مع سكره ليس كامل العقل » فتصور كونه قاصدا الاقرار وترتب 
الحكم عليه أمر لاييكن ال جزم به بل هو محتمل > والحتمل لا يصلح 

حجة وعلى ذلك لايعتبر اقراره باطلا ومن باب أولى اقراره بالحدود التي 
تندرىء بالشبهات » وعدم اعتبار أقراره مطلقاً هو مذهب المالكية ") 
وميز الحنفية ب بین لقراره بوجه عام ولقراره با لحدود فقالوا في الأول :انه اذا 
سکر بطریق حظور فانه لابیطل تکلیفه بل تصح عبارته ولتم بہا لقیام 
العقل وانما فوت على نفسه فهم الطاب جعصيته فيبقى العقل قائما 
ديرا فیواخحذ بعبارته ومنا اقراره بکل ئيء ! إلا ادود الخالصة لله 
تعالى" كالزنا والسرقة والشرب مما يقبل الرجوع عن الاقرار لان اقراره 
هذه الحدود فيه شبہة عدم القصد والشبة تدرأ ا لحد ولكن في السرقة 

يضمن الال المسروق رعاية لحق العبد فيه( أما اذا سکر بطریق مباح 
کان شرب دواء فأسکره فلا يواخحذ باقراره مطلقاً : 


. ۳۸٦/٦ والروضة شرح اللمعة‎ » ۲۴/١ البحر الزخار‎ )١( 
. ۲۲۲/۲ الدر الختار‎ )۲( 

(۳) الدسوتي على الشرح الکبیر ۳٤۸/۳‏ . 

. ٩٦/۲ دد الختار ۲۲۷/۳ » تكملة ابن عابدين‎ )٤( 

(ه) الدر الختار ۳۳۲/۲ » رد الحتار ٦٤۷/٤‏ . 
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ینا یری فریق اخر من الفقهاء انه من سکر بطریق محظور فاقرار 
معتبر مطلقاً وني كل الأحوال » في الحقوق والحدود » والى هذا ذهب 
الشافعية ٠"‏ والحنابلة") . 

-٦‏ الا یکون المتبم الذي صدر عنه الاقرار صبياً > لان اقرار 
الصبي المميز بالحدود والقصاص باطل لعدم کال عقله وقصده فلا عة 
باقراره كا انه ليس أهلا للعقوبة وهذا اعتبر الفقهاء عمد الصغير 
خحطاً) فجعلوا شبهة عدم كال القصد بسبب الصغر دارئة للحدود 
والقصاص . 

۷- ألا يكون امتهم الذي صدر عنه الاقرار مكرهاً » فإن کان 
مکرها فاقراره باطل لايجب به شيءِ عليه على ري جمهور الفقهاء) . 

وأساس ذلك ان المقر انما يصدق في اخباره عن نفسه لرجحان 
جانب الصدق على جانب الكذب حيث لايعقل انه يريد الاضرار 
بئفسه فإذا أقر مختاراً صدقناه » أما اذا أكره على الاقرار على نفسه 
بشيء فان جانب الكذب يكون هو الراجح بدلالة الاكراه لان الظن 
راجح انه قصد باقراره دفع ضرر الاکراه (") فلا يتحرج عن الاقرار 
كذباً من أجل ذلك فينتفي الظن بصدقه في اقراره فلا يقبل . 


وعلى ذلك فالمتہم الذي أكره على الاقرار بحق أو جناية أو حد 
فاقراره باطل ولا يجب به شيءَ عليه من حق او حد وهذا هو مذهب 

. اسنى المطالب وحاشية الرملي ۲۸۲/۳ ومابعدها‎ )١( 

(۲) تكملة ابن عابدين 41/۲ ومابعدها . 

(۳) المداية والعناية وتكملة الفتح ١٠۲/۷‏ . 

(4) البسوط ٠ ۱۸٤/۹‏ بدائع الصنائع ۱۸۹/۷ › المداية ۲۷١/۳‏ » مغني الحتاج 
۲ ب للمهذب ۳٣۲/۲‏ » الغني ٠٠٠/١‏ » كشاف القناع ٤٠٤/١‏ › 
الدسوق على الشرح الكبير ۳١۸/۳‏ » الخرشي ۸۷/١‏ » بلغة السالك ۱۷۹/۲ › 
شرائع الإاسلام ٠٠۲/۲‏ » امحلي ۲۸۸/۲ » البحر الزخار ٠/١‏ . 

(ه) المداية ۲۷٠/۲۳‏ » الدرر شرح الغرر ۲۷١/۲‏ . 
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الجمهور على ماذکرنا › وأساسه قوله تعالى : « إلا من اكره وقلبه 
مطمئن بالإايمان »'فالاية جعلت الاكراه مسقطاً لحكم الكفر 
فیسقط بالا کراه ما دون الكفر من الأحكام بطریق الاولى ٠"‏ » وكذلك 
قوله ع : « ان الله رفع عن امتي الخطاً والنسيان وما ستكروهوا 
عليه » . وقد استثنى بعض التأخرين من مشا الحنفية › وبعض 
المالكية وكذلك ابن القع » استشنوا الهم المعروف بالفساد والفجور 
واعتبروا صحة اقراره مع الاکراه فذکروا انه يصح الاقرار مع الا کراه 
بالضرب والسجن بالنسبة للمتهم المعروف بالفساد والفجور كالسرقة 
وقطع الطريق والقتل ونحوه لما روي من حديث ابن عمر : « أن النبي 
ا ما صا أهل خيبر على الصفراء والبيضاء -أي الذهب 
والفضة - سأل زيد ابن سعيد عم حيبي بن احطب فقال : اين كنز 
حيبي ؟ فقال : يامحمد أذهبته النفقات » فقال للزبير : دونك 
هذا » فمسه الزبير بشيءِ من العذاب فدهم عليه ف 
خحربة ... 0( ا 

وقال السرخسي من فقهاء الأحناف : « وبعض المتأخرين من 
مشايخنا رحمهم الله تعالى أفتوا بصحة الاقرار بالسرقة مع الاكراه لان 
الظاهر ان السراق لايقرون في زماننا طائعين » 7 وفي a‏ الهندية 
ET‏ 
ریه فيه › فاذا کان أکبر رأیه انه سارق وان امال عنده عذڏبه وججوز له 


. ٠١١ النحل‎ )١( 

(۲) مغني امحتاج ٠ ۲٤٠١/۲‏ سبل السلام ٠۷۷/۳‏ . 

(۳) بلوغ المرام ۱۹١‏ والحديث رواه ابن ماجة والحاك . 

(*) الطرق الحكمية ١۱۷‏ ومابعدها . 

. ومابعدها‎ ۷١/۲١ و‎ ٠۱/۲۲ وأیضاً‎ » ۱۸٥/۹ المبسوط‎ )۰( 
MF yt 
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ذلك وعامة المشاجخ على ان للامام ان يعزره کا لو راه الامام يئي مع 
السراق () . 

وعلى أي حال فان ما ذهب اليه هؤلاءِ الفقهاء هو استفناء ما ذهب 
اليه الجمهور الذين قالوا ببطلان الاقرار مع الاكراه حتى في حالة قيام 
القرينة على صحة الاقرار کان یدل u‏ على المال المسروق و خرجه 
من بيته ر يرشد الى مكان القتل أو القتيل لاحتال ان غيو وضع الال 
عنده جب أو خلسة أو يعرف مكان القتل أو القتيل فيدل عليه" . 


أا اذا انصب الاكراه على الاقرار بجريمة معينة فاعترف بغيرها کأن 
یکره على الأقرار ججناية أو حق لشخص معين فيقر بجناية غيها أو 
باحق لشخص اخر فان اقراره هذا صحیح ( ٩‏ لانعدام الاکراه على 
مأأقر ابه يت أفر به طاتعا ج لى أقر به طاقفا ادا 


۸- ان يكون المقر معلوماً ( متعينأً) › لان الاقرار احبار بحق في 
ذمة المقر لصا المقر له ومقتضاه ه الحکم عليه بتسلم ما بذمته فیما من 
شأنه القسلم کالدیون أو الحكم بافکین ک) في استيفاء الو منه 
کالحد والقصاص وغیرهما فاذا کان من عليه الحق غير معین کان يقول 
واحد من ثلاثة : أحدنا هو القاذف فان حكم الاقرار متعذر لعدم تعيين 
الذمة المحملة بهذا الحق فضلا عن تعذر القضاء في ذلك حيث لايمكن 
القضاء على مجهول » ولذلك قال صاحب تكملة الفتح : « وكذلك 
جهالة المقر تمنع من صحة الأقرار )© . 

-٩‏ وفي الحدود خحاصة يشترط ان يكون الاقرار في مجلس القضاء 
ولا قيمة للاقرار الحاصل في غير مجلس القضاء مالم يؤكده المقر بالاقرار 
(۲) شرح الزرقاني على مختصر خلیل ۱١۰۹/۸‏ . 

(۳) الغني ٠٠١/١‏ › تذكرة الفقهاء ٠٤١١/۲‏ . 
)٤(‏ | تكملة الفتح ۲۸١/٦‏ . 
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في مجلس القضاء واستدل الفقهاء على ذلك بان اقرار ماعز كان في 
مجلس رسول الله ع( وقالوا : لو أقر في غير مجلس القضاء وشهد 
الشهود على اقراره لاتقبل شهادتهم لانه في مجلس القضاء ان كان مقرا 
رار e‏ فانکاره TT‏ 
يورث شبہة والحدود تندریء : 

ولا يشترط العدد في الأقرار بالحدود جميعاً عند المالكية ٠"‏ 
والشافعية"“ والى ذلك ذهب داود() والحسن البصري () 
والطيري ") حلافاً لما ذهب اليه بعض الحنفية كأبي يوسف (© وابن 
أي ليلى “ وماذهب اليه الجعفرية ‏ والزيدية ' ' فهؤلاءِ جميعا ذهبوا 
الى اشتراط العدد في الاقرار بأن يتكرر الاقرار في مجلس القضاء بحسب 
عدد الشهود في الحد فيكون الاقرار أربع مرات في الزنا ومرتين في السرقة 
ومرتین ف الشرب وهکذا : 

وحلافاً أيضا لما ذهب اليه أبو حنيفة وتحمد بن المحسر ‏ اللين 
قالا باشتراط العدد في الاقرار جحد الزنا خحاصة دون سائر الحدود في فیکتف 
فيها بالاقرار مرة واحدة . 
)١(‏ تفة الفقهاء ۱۸٦/۳‏ » البحر الرائق ٠ ۷/١‏ بدائع الصنائعم ٠١/١‏ . 
(۲) بداية لبد ٤۳۸/۲‏ » الافصاح ٤١۷/۲١‏ » سبل السلام ٠/٤‏ . 
(۳) مغني الحتاج ٠١٠١/٤‏ » الافصاح >.٦/۲‏ › البدائع ٠٠/۷‏ . 
)٤(‏ سبل السلام ٦/٤‏ » بداية امجتہد ٤۳۸/۲‏ . 
(ه) سبل السلام ٦/٤‏ . 
() بداية الجهد ٤۳۸/۲‏ . 
(۷) بدائع الصنائعم ٠۰/۷‏ » المداية ۱۱۱/۲ » المبسوط ۱۸۲/۹ . 
(۸) اختلاف أي حنيفة وابن اني ليلي ص ٠١١‏ » بداية الجتہد ٤۳۸/۲‏ . 
)٩(‏ شرائع الإسلام ٠١١/٤‏ » الخعصر النافع ۲۹۳ » الخلاف للطوسي ٠١١/۳١‏ . 


. ٠١٠١/١ البحر الزخار‎ » ۲٠٠١/٤ الروض النظير‎ )٠٠ 
. ٠١١۹/۲ المداية‎ » ٠١/۷ البدائع‎ )١١( 
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ووجه ماذهب اليه المالكية والشافعية من الاكتفاء بالاقرار مرة واحدة 
ف جميع الحدود ان الاقرار اعتبر حجة في الشرع نظا لرجحان جانب 
الصدق على جانب الكذب لان الغالب ان الانسان لايكذب على نفسه 
فيظلمها لوجود الزاجر الذاقي عن ذلك » وهذا الرجحان لجانب 
الصدق واحد عند تكرار الاقرار أو أفراده فالا قرار اخحبار والخبر لایزید 
س ورا باکر وتر ای ا وو 
ياأنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ٠»‏ ولم يذكر عدداً للاقرار 
أو الاعتراف مع قيام الحاجة الى البيان فلو كان شرطاً لذكره النبي 
يه . وردوا حديث ماعز الذي ورد فيه تكرار الاقرار باضطراب 
الروايات فيه بعدد الاقرار أربعاً أو اثنين أو ثلاثاً “ وان المقر فعله من 
تلقاء نفسه دون أمر من النبي أو طلب منه » وتقرير النبي لذلك يدل 

على جواز ذلك لا على أنه شط . 

الفصل الثاني 
رجوع المتہم عن اقراره 

اذا صدر الاقرار من امتهم وفقاً لما سبق ان ذكرناه من شروط لزمه 
حكم الاقرار وقضي عليه بموجبه . ولكن المتهم المقر بجريمة من جرام 
الحدود » أو القصاص ٠‏ أو التعزير » قد يرجع عن اقراره أو ينكره أو 
يكذبه أو يدعي بطلانه على اساس الخطأ أو السهو أو النسيان أو اهزل 
أو الاستهزاء أو دعوى انه أكره عليه أو دعوى الجنون عند الاقرار أو 
SR DD‏ 
الاقرار الصادر ا امتهم ؟ ثم ان بعض هذا الرجوع مختص 
يشترك فیہا حق الله وحق e yS‏ 


. ۹/۲ المداية‎ › ٠. /۷ بدائع الصنائعم‎ )١( 


)1( صحيح البخاري ۸ »۰ صحیح مسلم ۱۲۱/۰ 
(۳) سبل السلام ٦/٤‏ . 
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اقرار بالقصاص وفيه حق العبد » أو التعزير وفيه حق الجماعة . فما 
حكم الرجوع عن الاقرار في كل هذ الأحوال ؟ . 

وعلى ذلك رأينا ان نقسم البحث في الرجوع عن الاقرار الى ثلاثة 
مباحث : نبحث في الأول منها الأحوال التي يقبل فيا رجو ع المتهم عن 
اقراره » ونبين في الثاني الأحوال ك لايقبل فيما رجو ع المتهم عن اقراره 
ونخصص الفالث للأحوال التي لا أثر فيا جرع المتم عن الأقرار 
وذلك على النحو الاي : 

المبحث الأول 
الاحوال التي يقبل فيا رجوع التبم عن اقراره 

يصح رجوع امتهم عن اقراره بجريمة من جراثم الحدود الخالصة ويقبل 

منه رجوعه الالحتياري عن الاقرار الصادر منه درءا للحدود بالشبهات › 
ت ا ی ار | 

وسنبين فيما بلي أحكام رجو ع امتهم عن اقراره في جرا الحدود التي 
يصح فبا الرجو ع عن الاقرار ؤهي : الزنا والسرقة والشرب وقطع الطريق 
والبغي والردة » أما حد القذف فانه لايصح الرجوع عن الاقرار فيه . 
أولا : الرجوع عن الاقرار بالزنا : 

فأما صحة الرجو ع في الاقرار بالزنا واستحباب تلقين الهم الرجوع 
فاساسه ماروی غه ل آن:ماعرا لا افر بالرنا يین .يدي رسول الله 
بزل لقنه الرجوع قائلا له : « لعلك قبلت » أو غمزت › أو 
نظرت ۲ () فلو لم يصح الرجوع عن الاقرار بهذا الحد لما لقنه الرسول 
عر الرجوع منتظرا منه ان يرجع عن أقراره فیترکه . 

قال الكاساني في مسألة صحة الرجوع عن الاقرار بالحدود الخالصة 
ومنها الزنا واستحباب التلقين فيه : « ... وهذا هو السنة للامام 
)١(‏ بلوغ المرام ۲٠۷‏ والحديث رواه البخاري . ) 
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والقاضي اذا أقر انسان عنده بشيء من أسباب الحدود الخالصة ان 
يلقنه الرجوع درا للحد كا فعل النبي عو في الزنا والسبقة »© . 
والرجوع عن الاقرار في الحدود الخالصة التي يصح فيا الرجوع 
ومنها الزنا يكن ان يكون صراحة نحو قوله : رجعت عن اقرارى أو دلالة 
کا لو هرب من اقامة الحد عليه "“ » ويصح الرجوع مطلقا قبل 
القضاء وبعده »> يصح قبل امضاء الحد وبعده )( فقد روي ان ماعزاً 
لا رجم ومسته الحجارة هرب فتبعوه فقال مم : ردوني الى رسول الله 
ب فقتلوه » وذكروا ذلك للنبي فقال : « هلا ترکتموه لعله يتوب 
فیتوب الله عليه ) 9 
دون حاجة الى ان يرجع صراحة وبذا يسقط الحد خلافاً للشافعية حيث 
یرون ان مجرد اهرب لیس رجوعا ولکنه وجب الکف عنه لاحتال قصده 
الرجوع فان رجع صراحة سقط الحد وإلا وجب امضاء الحد © . 


وأساس صحة رجوع المقر عن اقراره بالحدود الخالصة ان رجوعه 
أورٹ شبېة هي احټال کذبه في اقراره وصدقه في رجوعه فیدراً ا حد 
هذه الشبة ) والشبهات تدرا الحدود لقوله عور : « ادرءوا الحدود 
بالشبہات » " . 
)١(‏ بدائع الصنائع ٦١/۷‏ . 
)٣(‏ بدائع الصنائع ٦1/۷‏ . 
() تحفة الفقهاء ٦٠/۳‏ والبدائع ٦1/۷‏ . 
)6( بداية الجتہد ٤۲۹/۲‏ » سبل السلام ۷/٤‏ » بلغة السالك ۳۹۲/۲ ٠‏ المبسوط 
١» 4‏ البدائع ٦۱/۷‏ 
(ه) البدائع ۷ »۰ اسنی المطالب ۱۳۲/٤‏ › المغني ۱۷۲۳/۱۰ و ٠۹١‏ . 
)٩(‏ المیسوط ٩٤/٩‏ » البدائع 11/۷ . 
رپ) بلوغ المرام ۲۱۹ . 
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وعلی د لل ودا افر شحخص بالزںا م رجع عں اعرا ہل :سء ار 
بعله > وقبل الامضاء أو خلاله »> صح رجوعه وسقط الحد عنه على 
ماذهب اليه لجمهور من الفقهاء ( > . خلافاً للظاهرية E ٩‏ 
mT 1 EF Fe‏ 
نکاح فاسد وظننته زا( . وإن رجع SS SS‏ 
روايتان : احداهما قبول رجوعه وهي المشهورة والثانية عدم قبوله . 
ویصح ابا رجوع المخہم عن الاقرار بالاحصان فإذا قر بالزنا وأقر 
و ان کک hy‏ 
الجر( ٠‏ 
ولیس للقاضي ان يشجع امم على الاقرار بالحدود الخالصة وما 
الزنا ولا ان يحتال اللحصول على اقراره بل المسنون ان يظهر الكراهية 
للاقرار کا فعل رسول e‏ 
مراراً ٩‏ . 
TT eT a‏ ا 
حرس الشريعة الاسلامية عل درء الد بالشة 2 بقاء عنصر الزجر 
شدیداً ف الاحكام المشرعة للحدود ( وهذا قق مصلحتین : 
الأرلى : : تقليل علد من يقام علم الحد , والثانية : : بقاء قوة الزجر 
شديدة قصوى کا هي مشرعة في أحكام الحدود كالرجم والقطع 
وغیرهما . 
)١(‏ بدائع الصنائع ٦۱/۷‏ › تحفة الفقهاء ۱۸۸/۳ › كشاف القناع ۹۹/٦‏ › مغلي 
٠‏ المحتاج ٠ ٠١٠١/٤‏ الافصاح ٤.٦/۲‏ » سبل السلام ۷/٤‏ . 
(۲) الى ۱۸١/۱۱‏ . 
(۳) بلغة السالك ۳۹۲/۲ » الخرشي ۸-0/۸ . 
)٤(‏ بداية انجتهد ٠۲۹/۲‏ » القوانين الفقهية ٠٤٠٠١‏ الافصاح ٠.٦/۲‏ . 
)١(‏ بدائع الصنائع ٦١/۷‏ . 
)٦(‏ شرح فتح القدیر ۱۲١/۲‏ » المغني ۱۸۸/۱۰ > المهذب ۳٦٤/۲‏ . 
VAS‏ 


وإذا كان رجوع المتهم عن آقراره في الحدود الخالصة صحيحاً مقبلا 
مجواز الرجوع عن الاقرار مع صدوره من عاقل مختار فیکون ا 
مقبولا بالأولى إذا ادعى الم الراجع عن اقراره الاكراه أو الخطاً أو 
الجنون أو أي سبب من أسباب عدم الأهلية أو نقصانا أو عدم القصد 
كاهزل والاستيزاء فكل هذه الأنوع إنما هي صور للرجوع عن الاقرار 
وكلها تورث شبهة تدرا الحد . 

وكذلك الأمُر فيما إذا انکر حصول الاقرار منه اصلا) . 


ثانياً: الرجوع عن الاقرار بالسرقة : 
يصح رجوع المتهم عن إقراره بجريمة السرقة ويقبل منه رجوعه فإذا 
ثبتت جرية السقة بالاقرار وحده ثم رجع انهم عن اقرا فانه لايقطع 
لاحمال صدقه في الرجوع وهذا الاحتال يشكل شبهة تدرا الحد فيسقط 
عنه الحد لقوله عي : « ادرءوا الحدود بالشبهات » ولكن يجوز ان 
يعزر على اساس اقراره وان يحكم عليه بضمان المال المسروق . 
وحلافاً لما ذهب اليه الجمهور يرى الظاهرية " ان رجوع المتهم عن 
اقراره بجريمة السرقة لا أثر له بل يؤخحذ ال جاني باقراره ولو رجع عنه لانيم 
لايقولون بدرء الحدود بالشبات والى مثل هذا ذهب بعض الشافعية لا 
في السرقة من تعلق بحق العبد( . 
ويسن تلقينه الرجوع عن اقراره اذا كانت ال جريمة ثابتة بالاقرار وحده 
ولا يؤثر رجوعه عن الاقرار في حق القاضي والحكم بالتعزير وضمان 
امال المسروق کا ذكرنا قبل قليل ولكنه يؤثر فقط في سقوط حد القطع 
لاشبمة وقد لقن رسول الله ع العم الرجوع عن الاقرار بالسرقة فقد 
روي انه عليه الصلاة والسلام اى بلص قد أعترف بالسرقة ولم يوجد معه 
(۲) امحل ٠٠١/۸‏ . 
(۳) للمهذب ۲٣٤/۲‏ . 
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ولم يوجد معه متاع فقال له النبي ع  :‏ ماأحالك سقت . قال : 
بى فأعاد عليه مرتین أو ثلاثا فامر به فقطع »(“ . 
كذلك قال ع لامرأة منهمة بالسرقة : « اسرقت ؟ قولي لا › ما 
أخالك سقت » » وليس هذا إلا تلقينا للرجوع عن الاقرار ولو لم يكن 
الحد محتمل السقوط بالرجوع ماكان للتلقين معنى وتلك هي السننة 
للامام رالقاضي إذا اقر عنده أحد بشيءِ من أسباب الحدود ان یعرض له 
بالرجو ع( . 
وإذا انعم بالسرقة اثنان فاقرا بها ثم رجع أحدهما عن اقراره دون الاحر 
سقط الحد عمن رجع عن اقراره دون الاحر وهو مذهب مالك 
واحدة على الاشتراك ورجوع احدهما عن اقراره يورث الشبهة في حقه 
وحق الشريك الاحر فيندرىء الحد عنه أيضاً " . 
وني كل الاحوال التي تكلم فيها الفقهاء عن سقوط الحد بالرجوع 
عن الاقرار بالسرقة إنما قصدوا به سقوط الحد للشبمة مع بقاء الحق 
للقاضي في العقوبة التعزيرية وبضمان المال المسروق » ومثل ذلك أيضاً 
مالو وجدت الخصومة لسارق لا بينة عليه واستحلف فنكل فانه يضمن 
المال المسروق ولا يقطع “١‏ لان موجب فعله شيعان : الأول الضمان 
وهو يجب مع الشبهة فيجب بالنكول » والثاني القطع وهو لايجب مع 
الشبهة فلا يجب بالنكول 7 . 
(۱) سنن اي داود ۱۳٤/۲‏ ۰ مسند أحمد ۲۹۲/۰ » سنن النساني ۲ »۰ بلوغ 
المرام ۲۳۲ . 
(۲) التشريع الجناي الإسلامي ٤۳۸/۲‏ . 
(۳) شرح الازهار ۳٤۹/٤‏ » شرح الزرقاني ۸ » کشاف القناع ۸٦/٤‏ › اسنی 
المطالب ٤/د ٠١‏ ومابعدها » المهذب ۳٠۹٤/۲‏ » بذائع الصنائع ۸۸/۷ . 
)٤(‏ افداية والعناية وتكملة الفتح ۱۹۷/١‏ » ولبدائع ۲۳۱/١‏ » معين الحكام ص 
۷ ۷۸ » الاقناع 4٥۳/٤‏ > كشاف القناع ٠٤۸/٦‏ » المغني ۲۰۳/۱ » شرائع 


الإسلام ۹/۴4 . 
(ه) تكملة الفتح ۱٦۸/١‏ . 
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ثالغاً: الرجوع عن الاقرار بالشرب والردة والبغي : 
يصح الرجوع عن الاقرار بجريمة شرب الخمر فاذا أقر امهم على 
نفسه بشرب الخمر ثم رجع عن اقراره صح رجوعه وقبل منه اذا مم یکن 
الحد ثابتاً بالبينة لان حد الشرب من الحدود الخالصة التي تندرىء 
بالشببة ويحتاط لاسقاطها » ويسري على الاقرار بالشرب والرجوع عنه 
نفس الأحكام التي قلناها في الاقرار بالزنا والرجوع عنه نظراً لعدم تعلق 
حق العبد به . 

ویشترط أبو حنيفة وأبو يوسف لقبول اقرار امعم ألا يكون الأقرار 
قد تقادم فان کان قد تقادم لم يقبل من المقر ولم يعتبر > وحد التقادم 
عندهما هو ذهاب الرائحة فمن أقر بشرب الخمر أو السكر بعد ذهاب 
الرائحة ل يقبل أقراره » ولكن محمد لايرى بطلان الاقرار بالتقادم لان 
عدم القبول للتقادم سببه التهمة والإنسان لايتهم على نفسه فاذا أقر أخذ 
باقراره مهما مضى على الحادث ٠"‏ مالم يرجع عن الأقرار 

ويؤحذ من کلام الفقهاء ان بقية هذه اللخحدود الخالصة كالردة والبغي 
مقيسة على حد الزنا في صحة الرجوع عن الاقرار بها فمن أقر 
بشيءِ من ذلك ثم رجع صح رجوعة عن اقراره وسقط عنه الحد . 


رابعاً: الرجوع عن الاقرار بقطع الطريق : 
وأما قطع الطريق (الحرابة) فقد ذكر فيه وجهان : احدهما عدم قبول 

رجوع لمهم عن اقراره به لانه حد وجب لصيانة حق الادمي شأنه ف 
ذلك شأن حد القذف الذي فيه حق العبد وحق العبد لايقبل السقوط 
بعد ثبوته » والوجه الثاني : ان رجوع المتهم عن اقراره بقطع الطريق 
يقبل ويسقط الحد . قيل : وهو الصحيح تنزيلا له منزلة حد 
الزن(" . 

(۱) شرح فح القدیر ۰۱۸۰/٤‏ ۱۸۱ . (۳) للمهذب ۲٣٤/۲‏ . 
(۲) بدائع الصنائعم ٦1/۷‏ . 
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المبحث الثاني 
الأحوال التي يمتنع فما قبول رجو ع التبم عن اقراره 


قد بان لنا من خلال البحث السابق ان المتهم اذا عدل عن اقراره 
الصادر منه صح عدوله وقبل رجوعه عن الاقرار فیما کان حقا لله تعالى 
كالحدود التي تدرأ بالشبهات ويتاط لاسقاطها وذلك على النحو الذي 
فصلنا القول فيه > فأما حقوق الادميين وحقوق الله تعالی التي لاتدراً 
بالشبهات كالزكاة والكفارات » فلا يقبل منه الرجوع عن اقراره بها › 
فإذا أقر بجناية على النفس أو على ما دون النفس » كقتل أو جرح أو 
قطع فانه يوٌاخذ باقراره حتى ولو رجع عنه » لان ال جنايات الواقعة على 
النفس وعلى ما دونما كلها متعلقة بحقوق الادميين › ولو ان بعضها 
عاقب عليه بالقصاص ولو ان القصاص نما يحتاط فيه ویدراً 
بالشبہات () 


وكذلك الأمر في حد القذف خاصة من بين الحدود جميعاً فانه 
لإيصح فيه الرجوع عن الاقرار به رعاية احق العبد ( المقذوف ) فيه . 


ومثل ذلك أيضاً حقوق العباد المالية فلا يصح الرجوع عن الاقرار 

غل ذلك فسنبحٹ ا في ع صحة عن الاقرار بحد 
القذف استكمالا للبحث في الحدود التي انتهينا منها » ثم نتحول الى 
البح ث في رجوع الهم عن اقراره بالجنايات وغيرها . 


(۱) التشریع الجنائي الإسلامي ۳٠٤/۲‏ وانظر أيضاً : شرح الزرقاني ٠١۷/۸‏ » بدائع 
الصنائع ۲۳۳-۲۳۲/۷ » اسنى المطالب ٠٠١/4‏ » المغني ٠ , ۲۸۸/١‏ 
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أولا : رجوع المبم عن اقراره بالقذف : 

لا يصح زجوع المتم عن الاقرار الصادر منه بحد القذف ولا يقبل 
رجوعه و ا ن ج ق الله تعالى على راي بعض 
الفقهاء ٠‏ وعلى ري البعض الاحر أنه حق خالص للعبد'”“ . وفي 
الحالين لايصح الرجوع عن الاقرار به . 

فإذا أقر امتهم بالقذف ثم رجع عن اقراره م يقبل رجوعه بل يقام 
عليه حد القذف بشرط وجود الخصومة لان اقامة الدعوى فيه شط 
باعتبار الملك الخاص فيه للعبد على وجه الاستقلال فلا يصح الاقرار 
ولا الشهادة إلا بعد وجود الدعوى والخصومة بخلاف الحدود الخالصة 
حيث لایتوقف ظهور Sa aS‏ 

ووجه التفريق في الحكم بين الحدود الخالصة حقاً لله تعالى کالزنا 
والشرب والسرقة وغيرها ما ذكرناه سابقاً والتي لم تكن الخصومة شرطا 
فيها وقلنا بصحة الرجوح في الاقرار بها » وبين حد القذف الذي 
تشترط فيه اللخصومة ولا يقبل من المتهم الرجوع عن الاقرار به » هو ان 
العقوبة في الحدود الخالصة لايستقل بفائدتها شخص دون آخر بل هي 
ص > لذلك جاز وم يشترط قيام أي أحد باقامة ٠‏ 

لله تعالى أو الاقرار بها حسبة لله تعالى أيضاً »> أما في حد 
اقذف فان حق المقذوف فيه هو الظاهر › وهو المستفيد بالدرجة 
الأول من ١‏ قامة الحد على القاذف لبيان طهر المقذوف وعفافه › ولذلك 
كانت الخصومة من المقذوف شرطاً › وكان الرجوع عن الاقرار من 
القاذف غير مقبول كالرجوع عن الاقرار بسائر حقوق العباد ال مالية 
وغيرها . 
قاش مدت اللا اش الان ۷ . 
)١(‏ وهنا هو مذهب الشافعية فقد قالوا بان القذف حق خالص للعبد فاشترطوا اقامة 
الدعوى والخصومة كا في حقوق العباد المالية وغيها . 
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ونظراً لعدم صحة الرجوع عن الاقرار في القذف قال أبو حنيفة 
بجواز الشهادة على الاقرار اذا كان الاقرار قد حصل في غير مجلس 
القضاء لان انكار الاقرار بالقذف لا قيمة له ولا يعتبر رجوعاً عن 
الأقرار ار“ ولان الرجوع عن الاقرار في القذف لا أثر له على الحد لان 

I N O OE 
بالرجوع بعد ثبوته کا هو الحال في القصاص (" رای مثل هذا ذهب‎ 
. الامام حمر“‎ 

ونظراً اى ان قار بالقذف لايصح الرجوع عنه قال الشافعي مجواز 
ثبوته بالمین کا هو الشأن في حقوق العباد » فاذا لم يكن لدى المقذوف 
دليل جاز ان يستحلف القاذف فان نكل القاذدف عن المين ثبت 
القذف في حقه بنكوله ولا يرى الشافعي الاستحلاف في شيء من 
الحدود إلا في القذف فقط لانه حق العبد » ولان الرجوع ج الاقرار 
في القذف باطل لان النکول عن العين بمثابة الاقرار > أما الحدود 
الأحرى فلا یری الاستحلاف فیا لاا حق الله ولان الرجوع عن 
الاقرار فیہا صحيح (°) وذلك خحلافاً لما عليه الامام مالك ٠‏ والامام 
أحمد ٠‏ حيث یریان عدم جواز الاثبات في القذف باعين » ويرى 
الحنفية ان البكول اقرار فيه شبة فلا يعول عليه ف» ایرو ۷ : 
ثانياً: الرجوع عن الاقرار بال جناية على النفس وما دونها 

الجناية على النفس أو ا النفس تستوجب ا وهو 
(1) بدائع الصنائع ٠١/۷‏ . 
(۲) بدائع الصنائع 11/۷ . 
(۳) الاقتاع 0۹/٤‏ . .. 1 
)٤(‏ انظر مثل هذا ا شرع اا الإسلامي /. 4۰ وانظر أيضاً اسن الطاب 

. 

. ٩۱/۸ شرح الزرقاني‎ )٥( 
. ۲١۹/٤ الاقناع‎ )( 
۳ تكملة ابن عابدين‎ ۰» ٠٦ الداية والعناية وتكملة الفتح‎ )۷( 
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حق لاولياء القتيل في القتل » وللمجني عليه في ال جناية على ما دون 
النفس » وهكذا فان القصاص في الحالين حق العبد . 

وا | لان القصاص حق العبد م جز اسقاطه بعد ثبوته بالاقرار فلا 

يصح الرجوع عن الاقرار الذي ثبت به حق العبد › فإذا أقر المنہم 

بقتل أو جرح أو قطع فانه يؤٌاخذ باقراره ولو رجع عنه لان الجنايات 
الواقعة على النفس وما دونها متعلقة بحقوق الادميين فلا تسقط بالرجوع 
عن الاقرار فيم ولو ان بعضها يعاقب عليه بالقصاص » ولو ان 
القصاص ما يحتاط فيه ويدراً بالشبهات (“ . 

أما اذا مم يكن هنالك اقرار من المتهم بجرائم القصاص والدية وحلف 
ا متهم فنكل عن العين فان كانت ال جريعة توجب المال صح التحليف فيا 
والحكم بالنکول باعتباره اقراراً لا شبهة فيه فى الأموال 8 الأموال يصح 
فيا البذل وهذا رأي اي حنيفة واي يوسف ومحمد › أما اذا كانت 
الجريمة توجب القصاص فيستحلف الهم أيضاً بالاتفاق سواء أكانت 
الدعوى في الجناية على النفس أو ما دون النفس على رأي أي حنيفة لان 
الأطراف يسلك فما مسلك الأموال فيصح التحليف عنده بخلاف 
انفس فان لصح فيا البذل فإذا نكل في النفس فانه يحيس حى 
بحلف أو يقر وأما على رأي صاحبيه ابي E A GE ar‏ 
الاقرار بالنكول سواء تعلق ذلك بالقصاص من النفس أو ما دون النفس 
لان النكول اقرار فيه شة فلا يثبت به قصاص > وجب به المال () : 
ثالغاً: الرجوع عن الاقرار في جرام التعزير 

ولايقبل رجو ع المتهم عن اقراره بجريمة من جرائم التعزير لانها حق 
محض للعبد فلا يصح اسقاطه بالرجوع عن الاقرار فيه بعد ثبوته › ولان 
() أنظر مدل هذا المعنى في التشريع الجناني الإسلامي ٠٠٤/۲‏ . 
(۲) افداية والعناية وتكملة الفتح ٠١٤-١١۲/١‏ . 
(۳) المرجع السابق ۱۷١/١‏ ومابعدها . 
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درء الحدود في الشبهة لايعمل في التعازير » ولذلك صرح الفقهاء 
بتحليف الهم في جرم التعزير والقضاء عليه بنكوله عن العين » والى 
هذا ذهب أبو يوسف ومحمد لان النكول عندهما اقرار لا شبهة فيه في 
التعزير لاما حض حق العبد“ ولذلك صرحوا أيضاً بعدم صحة 
الرجوع عن الاقرار بهذه ال جرام سواء أوجبت عقوبة مالية أم عقوبة 
بدنية“ . 

ويذهب أبو حنيفة مذھبہما في جریان اتحليف في جرائم ا 
والقضاء بناء على نکول لمهم عن المين باستشناء جريمة التعزير التي 
تورجب القتل فلا يقضي عليه بالنكول بل بحبس المتهم حتى يحلف أو 
يقر . 1 
رابعاً: الرجوع عن الافرار بالحقوق المدنية للغير مالية وغير مالية: 

لاإيصح رجوع المقر عن اقراره بالحقوق المدنية للغير سواء أكانت 
مالية كالاقرار بالغصب أو الاتلاف أو الدين أو حوها > أو غير مالية 
كالاقرار بالنسبة والزوجية » فان هذه a‏ ثبت با موجب 
الاقرار على النحو الذي فصله الفقهاء إلا ان يث يبت المقر بطلان اقراره 
بالبينة » أما جرد الرجوع عن اقراره على النحو الذي فصاناه فی الحدود 
فانه لایصح لا يقبل منه . 

ذلك ان حكم الاقرار ثبوت المقر به ولزومه في حق ال مقر ويشمل هذا 
الاقرار عامة حقوق العباد تأسيساً على كون المقر ملزماً بعبارته باعتباره 
بالغاً عاقلا يلتزم بعبارته وأرادته قبل غین » ويكون اقراره حجة عليه فاذا 
رجع عن اقراره بعد ثبوت حت الغير به فان هذا الرجوع لايسقط حق 
الغير بعد ثبوته بالاقرار بل يعتبر رجوعه عن الاقرار دعوى ملك في حق 
الغير » ودعواه هذه منقوضة باقراره السابق المحبت للحق فلا تصح الا 
)١(‏ تكملة ابن عابدین ٠٥/۱‏ . 
(۲) تكملة ابن عابدين ٤٠١/١‏ 


- ۲۸٦ - 


ان يثبت بالبينة بطلان اقراره الذي صدر عنه فيحكم عندئذ ببطلان 


والرجوع عن الاقرار بالحقوق المذكورة يحتمل ان يكون صراحة أو 
دلالة فاما الرجوع عن الاقرار صراحة فنحو ان يقول : رجعت في 
اقراري » فلا يصح هذا الرجوع للا يقبل لما بيناه سابقاً . 


وما ا بهذه الحقوق دلالة فنحو ان يدعي عيبا من 
عيوب الأهلية أو الارادة کان يدعي و حال الاقرار و الصبا أو 
اهزل » أو الاستبزاء » أو النسيان أو الخطأً أو السهو أو الجنون أو 
يدعي بطلان سبب استحقاق المقر به أو انقضاءه كلا أو بعضا 
کقضاء الدین کله او بعضه وهو في کل هذه الدعاوى التي تخد وجا 
منه عن الاقرار دلالة لايقبل رجوع إلا ان يقم البينة على مايدعي على 
حلاف بين الفقهاء في الأحوال التي تقبل فيها بينته ويصح رجوعه ليس 
هنا مكان تفصيلها بل تطلب في مواضعها من كتب الفقه('“ نظراً 
تعلق بحثنا بالمتيم أكار من تعلقه بالمدعي عليه بحقوق مدنية . 


: انظر في تفصيل ذلك‎ )١( 
في الفقه الحنفي : المداية والعناية وتكملة الفتح ۳۲۲-۳۲۰/۹ › الدر الختار‎ 
. ۳٦۹/۲ ولدرر شرح الغرر‎ ۰ ۲۳٢ و‎ ۸۲ 
حاشية الدسوقي على‎ › ٩۳ و‎ ۹۲/٦ وفي فقه المالكية : الخرشي على مختصر خليل‎ 
. ۱۷۹-۱۷۸/۲ بلغة السالك‎ » ۳٠٤-۳ ٠۴۳/۳ الشرح الکبیر‎ 
. ۳٦۲/۲ وفي فقه الشافعية : المهذاب‎ 
كشاف‎ ›» ۱٦۹-۱۰٦۸ وفي فقه الحنابلة : الانصاف ۱۳۱-۱۳۰-۱۲۹/۱۲ و‎ 
١۳٤ و‎ ۱۲١-۱۲١/۰ و 41۸-471۷ » المغني‎ 4٥ القناع غ الى‎ 
ا‎ 
. ۲٠٦٦/۲ وني فقه الظاهرية : الافصاح‎ 
. ٤1۹ و‎ ۳۸٦/٦۱ وفي الفقه الجعفري : الروضة شرح اللمعة‎ 
. ٠٠٠١/۳ وشرائع الإسلام‎ » ۳۲١ ومفتاح الکرامة ۲۲۸/۹ و‎ 
. ٠/١ وفي الفقه الزيدي : البحر الزحار‎ 
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ٍ المبحث الفالث 
الأحوال التي لا أثر فيبا لرجوع التبم عن اقراره 


هنالك احوال يرجع فیبا لمحتم م اقراره ولایکون هناك ٠ Hi‏ 
القضاء هذا اع وذلك فيما اذا قر بد أو جناية على النفس و 
ما دون النفس أو جريمة من جرام التعازير * رجح عن اقراره وکانت الحريمة 
ثابتة قبله بالبينة » وذلك على النحو القالي : 
رجوع المنهم عن الاقرار مع قيام البيدة : 

رجو ع المتهم عن اقراره لا أثر له أيا کان نوع الجرمة التي أقر بها 
مادامت الجريمة ثابتة قبل قبل المتہم بغير الاقرار کان کو ثابتة بشهادة 
الشهود () 

فقد نقل عن الامام مالك والشافعي ° > وكذلك في مذهب 
الحنابلة(" ان المتم اذا تمت عليه البينة » وأقر على نقسه اقرارا 
وا ثم رجع عن اقراره ۾ يسقط عنه ا لحد برجوعه لانه ثابت عليه 
من وجه اخر بشهادة الشهود وإلا كان الاقرار ذريعة لاسقاط العقوبات 
الشرعية » وهذا هو الراجح فيما نرى خلافاً لما ذهب اليه 
الاحناف () . کک 
ر التشريع الجناي الإسلامي ۳٠/۲‏ . 

(۲) التشريع ا لجنا الإسلامي ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) کشاف القناع ٩٩/٦‏ . 

)٤(‏ ليس كل الفقهاء مع هذا الرأي ولكنناأبتنا في المتن مارأيناه راجحاً فقد حالف في ذلك 
الحنفية فقالوا : اذا اجتمعت الشهادة مع الاقرار فان انسهادة: تبطل باقرار المشهود 
عليه قبل القضاء اتفاقاً › اما اذا کان 0 بعد القضاء بالحد على اساس البينة فيرى 
ابو يوسف سقوط العقوبة لان الامضاء من القضاء' في الحدود ولان شرط الشهادة هر 
عدم الاقرار أما محمد فلا يسقط العقوبة في هذه الحالة ( شرح فقح القدير ٠١١‏ ). 
وكذلك في أحد قولي الشافعي ان الاقرار اذا سبق البينة ثم رجع عن اقراره فانه لايحد اذا 
لا أثر للبينة مع الاقرار وقد بطل ر( مغني الحتاج ٠١١/٤‏ ) . 
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ويرى بعض الفقهاء لمنع أثر الرجوع عن الاقرار عند اجتاعه مع 
البينة انه يجب ان يستند الحكم على الشهادة دون الاقرار فيما يتعلق 
بحعقوق الله تعالى كالحدود » لان البينة اقوى من الاقرار في هذه 
الحقوق » أما فيما يتعلق بحقوق الناس فيجب ان يستند الحكم على 
الاقرار لانه أقوى من الشهادة ولان الاقرار في حقوق الناس لايصح 
الرجوع فيه () 1 

ویری اخرون - وهو الراجح فيما نرى - ان المعول عليه في الحدود 
البينة حيث وجدت حتى ان لمهم لو أقر أولا ثم ثبت عليه الحد بالبينة 
بعد ذلك ورجع عن اقراره فلا قيمة لرجوعه کا لو شهد عليه نمانية مثلا 
فردت شهادة أرعة) . 


0 التشريع الجناني الإسلامي نقلا عن اسنى المطالب ٠١۲/١‏ . 
(Y)‏ مغني احتاج 0۰/4 ۰ 


- ۲۸۹ - 


